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246500 ‐ إذا أفت وتغير اجتهاده هل يلزمه إعلام المستفت ؟

السؤال

إذا سألن رجل ف مسألة وأجبته بالدليل وكنت أدين اله بأن هذا هو الراجح فيها ، وبعد ذلك مع القراءة تبين ل فيها قول آخر

راجح فهل يجب عل أن أعلم الرجل الذى سألن أن رجعت عما أجبته به أم لا يجب عل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 

أولا:

من اجتهد ف حم مسألة وأفت فيها، ثم تغير اجتهاده، فهل يلزمه إعلام المستفت؟

اختلف العلماء ف ذلك ، فقيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه.

ورجح ابن القيم رحمه اله التفصيل، فإن كان الحم الأول مخالفا لنص التاب أو السنة الذي لا معارض له، أو مخالفا

للإجماع، لزمه الإعلام، وإن لم ين مخالفا لشء من ذلك فلا يلزمه .

قال ابن القيم رحمه اله : " فإن قيل فما تقولون لو تغير اجتهاد المفت فهل يلزمه إعلام المستفت؟

قيل: اختُلف ف ذلك ، فقيل : لا يلزمه إعلامه ؛ فإنه عمل أولا بما يسوغ له ، فإذا لم يعلم بطلانه ، لم ين آثما، فهو ف سعة من

استمراره.

وقيل: بل يلزمه إعلامه؛ لأن ما رجع عنه ، قد اعتقد بطلانه ، وبان له أن ما أفتاه به ليس من الدين ، فيجب عليه إعلامه، كما

جرى لعبد اله بن مسعود حين أفت رجلا بحل أم امرأته الت فارقها قبل الدخول ، ثم سافر إل المدينة وتبين له خلاف هذا

القول، فرجع إل الوفة وطلب هذا الرجل ، وفرق بينه وبين أهله .

وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استفت ف مسألة ، فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه به، فاستأجر مناديا ينادي : إن

الحسن بن زياد استُفت ف يوم كذا وكذا ، ف مسألة فأخطأ ؛ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشء فليرجع إليه ، ثم لبث أياما

لا يفت حت جاء صاحب الفتوى ، فأعلمه أنه قد أخطأ ، وأن الصواب خلاف ما أفتاه به.

قال القاض أبو يعل ف كفايته : من أفت بالاجتهاد ، ثم تغير اجتهاده : لم يلزمه إعلام المستفت بذلك إن كان قد عمل به ،
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وإلا ، أعلمه.

والصواب التفصيل: فإن كان المفت ظهر له الخطأ قطعاً ، لونه خالف نص التاب أو السنة الت لا معارض لها ، أو خالف

.إجماع الأمة : فعليه إعلام المستفت

وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه ، أو نص إمامه : لم يجب عليه إعلام المستفت. وعل هذا تخرج قصة ابن مسعود

رض اله عنه ، فإنه لما ناظر الصحابة ف تلك المسألة ، بينوا له أن صريح التاب يحرمها ، لون اله تعال أبهمها ، فقال

تعال: (وامهات نسائم) وظن عبد اله أن قوله: (الَّلات دخَلْتُم بِهِن) راجع إل الأول والثان، فبينوا له أنه إنما يرجع ال أمهات

الربائب خاصة، فعرف أنه الحق ، وأن القول بحلها ، خلاف كتاب اله تعال، ففرق بين الزوجين ولم يفرق بينهما بونه تبين

له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو" .

انته من " إعلام الموقعين " (4/224).

وهذا كما ترى ف شأن العالم المجتهد.

.بغير علم واجتهاد، ثم علم الصواب ، فإنه يلزمه إعلام المستفت قد أفت وأما لو كان المفت

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : إذا أفت الإنسان فتوى لأحدٍ من الناس ثم ذهب هذا المفت وبعد حين من الزمن راجع هذا

المفت أقوال أهل العلم فوجد فتواه خطأ فماذا يعمل ؟ وهل عليه إثم ؟ نرجو الإفادة بهذا .

فأجاب رحمه اله تعال: " إذا كانت الفتوى الأول عن اجتهاد، وكان هو جديراً بأن يجتهد ، ثم بعد البحث والمناقشة تبين له

خطأ اجتهاده الأول : فإنه لا شء عليه.

وقد كان الأئمة البار يفعلون مثل هذا ، فتجد عن الواحد منهم ف المسألة الواحدة عدة أقوال.

أن يفت ا ، وبعض الظن إثم، فإنه يحرم عليه أصلانه يظن ظنعن غير علم وعن غير اجتهاد ، ول أما إذا كانت فتواه الأول

) :ه بلا علم من أكبر الذنوب ؛ لقوله تعالال ه بلا علم ، والقول علال بمجرد الظن أو الخرص؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قال عل

قُل انَّما حرم ربِ الْفَواحش ما ظَهر منْها وما بطَن واثْم والْبغْ بِغَيرِ الْحق وانْ تُشْرِكوا بِاله ما لَم ينَزِل بِه سلْطَانًا وانْ تَقُولُوا

علَ اله ما  تَعلَمونَ ) .

وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حت يخبره بأن فتواه خطأ وغلط، فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب اله عليه.

ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة ، لأنه لا يضل بها المستفت وحده ، بل ربما ينشرها المستفت بين الناس ، ويضل بها

فئام من الناس ، وه خطأ وظلم" .

انته من " فتاوى نور عل الدرب ".

 

ثانيا:

ينبغ أن يعلم الأصل : وهو أن الفتوى للمجتهد ، لا للمقلد، إلا عند الحاجة ، فينقل طالب العلم كلام الأئمة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " ما ه الشروط الت يجب أن تتوفر ف المفت ؟
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الأدلة الشرعية ف غالب أقوال أهل العلم، ومطلعاً عل ون مطلعاً علأن ي ه : المفت الشروط ف :ه تعالفأجاب رحمه ال

هذا الحم الذي أفت به .

وأما مجرد الظن والتقليد : فإنه لا يفت به، لن التقليد إذا كان ليس هناك مجتهد ، وليس بإمان الإنسان أن يجتهد ، وهو من

طلبة العلم الذين يعرفون ما كتبه العلماء : فلا حرج عليه أن يفت به للضرورة" انته من " فتاوى نور عل الدرب ".

واله أعلم.


